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رقم (2) لسنة 1984



بتاريخ 1/4/1984 بدأ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض احكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات. 


وفى ضوء ما تضمنته أحكام القانون رقم 47 لسنة 1984 المشار إليه من:- 

· تعديل مفهوم أجر الإشتراك في نظام التأمين الإجتماعى وإمتداد حماية النظام لكل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى لقاء عمله الأصلى من جهة عمله الأصلية. 

· إستبدال نظام المكافأة بنظام الإدخار الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1975. 

· إنشاء حساب مستقل تتكون أمواله من الموارد المموله للحقوق التامينية عن الأجور المتغيرة والمكافأة. 

· تحويل إحتياطى المعاش الموجود حالياً في صندوقى التأمين الإجتماعى عن الأجور المحسوبة بالإنتاج أو بالعمولة او بالوهبة وعن البدلات إلى الحساب الخاص المشار إليه. ويصدر قراراً من وزير التأمينات بتحديد قواعد حساب الإحتياطى المشار إليه والمدد التى تحسب للمؤمن عليه مقابل مبلغ الإحتياطى المحول. 

· إنتهاء العمل إعتباراً من 1/4/1984 بنظام الإدخار وحساب المستحقات في نظام الإدخار بإفتراض إنتهاء الخدمة في التاريخ المشار إليه وتحويلها إلى الحساب المشار إليه، ويصدر وزير التأمينات قراراً بتحديد قواعد حساب المدة التى تحسب مقابل المبلغ المدخر. 

·  تقسيم مفهوم أجر إشتراك المؤمن عليه في نظام التأمين الإجتماعى إلى أجر أساسى بحد أقصى 3000 جنيه سنوياً وأجر متغير يشمل باقى كل ما يحصل عليه المؤمن عليه مع تفويض رئيس مجلس الوزراء في تحديد البدلات التى لا تعتبر عنصراً من عناصر اجر الإشتراك في النظام وتفويض وزير التأمينات في تحديد قواعد حساب عناصر الأجر المتغير. 

 وإزاء ما تتطلبه التعديلات المشار إليها من إعادة النظر في جميع القرارات والسجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والنماذج والتعليمات الصادره لتنفيذ أحكام قانون التأمين الإجتماعى. 


وما نصت عليه المادة السابعة عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 المشار إليه من أن يصدر وزير التأمينات القرارات اللازمة لتنفيذ احكامه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره. 

يراعى مايلى:- 

أولاً:- على أصحاب الأعمال موافاة الهيئة التامينية المختصة (الهيئة العامة للتأمين والمعاشات او الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بحسب الأحوال) ببيان إجمالى لكل عنصر من عناصر أجر العاملين لدية والقواعد المنظمة لإستحقاق كل منها، ونسبة عناصر الأجر المتغير للأجر الأساسى وذلك عن السنة المالية 83/1984. 

وتتم موافاة الهيئة التأمينية المختصة بهذا البيان في موعد أقصاه 15 مايو سنة 1984. 

ثانياً:-  بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن أجور شهر إبريل ومايو ويونية يستمر العمل بأحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقانون الإدخار الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1975 قبل تعديلهما بالقانون رقم 47 لسنة 1984 وذلك بالنسبة لما يلى:- 

1- عناصر أجر الإشتراك في نظام التأمين الإجتماعى. 

2- نسب الإشتراكات التى يلتزم بها كل من العامل وصاحب العمل. 

ثالثاً:-  المؤمن عليه الذى تتوافر في شأنه إحدى حالات إستحقاق الحقوق المكفولة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة خلال هذه الفترة تتم التسوية والصرف بمراعاة ما يلى:- 

1- يصرف المستحق من مبلغ المكافأة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (30) من قانون التامين الإجتماعى المعدل والقرار الوزارى رقم 28 لسنة 1984 والمنشور العام رقم (1) وتخصم فروق الإشتراكات المستحقة عن الفترة حتى تاريخ إنتهاء الخدمة من مبلغ المكافأة المستحق الصرف. 

2- تسوى المعاشات والتعويضات والحقوق الإضافية على أساس الأجور التى أديت عنها الإشتراكات فعلاً حتى تاريخ إنتهاء الخدمة ووفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى قبل التعديل مع مراعاة عدم صرف المعاش المستحق عن حوافز الإنتاج أو العمولة أو الوهبه والبدلات في حالات المعاش المبكر إلا إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:- 

· بلوغ المؤمن عليه سن الستين. 

· مغادرة الأجنبى للبلاد نهائياً او إشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو إلتحاقه بالبعثه الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته. 

· هجره المؤمن عليه. 

· الحكم نهائياً على المؤمن عليه بالسجن مدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل.

· إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل. 

· إنتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة.  

· عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً. 

· وفاة المؤمن عليه. 

3- يعاد تسوية الحقوق المشار إليها في البند السابق وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى بعد تعديله بالقانون رقم 47 لسنة 1984 وفقاً لما ستتضمنه القرارات الصادرة في شأن تحديد عناصر الأجر المتغير ويتبع في شأن تحصيل فروق الإشتراكات التعليمات التى ستصدر في هذا الشأن. 

4- لا تستحق أية مبالغ إضافية عن الإشتراكات التى تم تأجيل سدادها وفقاً لما تقدم. 

رابعاً:- على الهيئة التأمينية المختصة إعداد بيان بتصنيف بيانات عناصر الأجر المتغير الوارد لها من أصحاب الأعمال ونسبة كل منها من الأجر المتغير ونسبة الأجر المتغير  للأجر الأساسى وموافاة وزارة التأمينات مكتب الوزير بها وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود البيانات إليها. 

وعلى الجهات المختصة مراعاة تنفيذ ما تقدم بكل دقه.

وزيرة التأمينات الإجتماعية 

والدولة للشئون الإجتماعية

(( دكتوره / آمال عثمان )) 
